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محاضرات مدرسة الاسكندرية للاقتصاد السياسىي 


«> 


في 
النظرية العامة 
لتوزيح الفائض الاجتماعي 


محمد عادل زكي 


ا موضوع الي ننشغل به في حاضرات الدورة ا حالية هو توزيع الفائض الاجتاعي. ولي نتعرف إلى نوزيع 
الفائض الاجتاعي؛ يجب» في مرحلة فكرية أوىء أن تكون الوعيء الناقدء بمصدر هذا الفائض من خلال 
طرح هيكلي جمل النشاط الاقتصادي ا خاضع لقوانين حركة النظام الرأسإلي. ثم نتعرفء في مرحلة فكرية 
ثانية» ‏ إلى طبيعة وأساس التغيْر في مكونات هذا الفائض الاجتاعي من خلال طر حآذائي يأخذ في اعتباره 
الصراع ا جد بين الدخول ا ختافة للطبقات الاجتاعية. فإذا تمكنا من عكوين الوعي» الناقدء بكل من الطرح 
الهيكلي والآدائي كان لنا ا مضي خطوة ‏ لى الأمام هيدف التعرف ‏ إلى نظريات الاقتصاد السياسي في التوزيع» 
كا تبلورت في فكر الآباء ا مؤوسسين. 


أولاً: الطرح الهيكلي 


لنفترض أن اتجقع, في لحظة تاريخية معينة» وفي إطار ظروف اجتاعية محددة» يدخل عملية الإنتاج على 
صعيد "الكل " العم ب "١‏ مليار وحدة من النقدء مورّعة بين القطاعات الإنتاجية الثلاثة التي يتكون منها 
الهيكل الاقنتصادي (أ ي: الزراعة» والصناعة» والخدمات) بواقع ٠‏ مليارات وحدة لكل قطاعء ويتم توزيم هذه 
امميارات العشرة داخل كل قطاع كالآني: ؛ مليارات للرأسمال المتغير(م). و مليارات للرأسمال الثابت (ث)» 
تورّع كالتالي: * مليارات للرأسمال الأساسي ()» و” مليارات للرأسمال الدائر(د»» ومن ثم سيكون إدينا على 
صعيد "الكل" الاقنصادي: 


قطاع الزراعة: 5 الرأسمال المتغير + الرأسمال الأساسي + ” الرأسمال الدائر - ٠١‏ مليارات 
قطاع الصناعة: 4 م + 17+ "اد - ٠‏ مليارات 
قطاع الخدمات: 4 م + 17+ "د - ٠‏ مليارات 


ولكن لدينا هنا مشكلة» وكأن جزءا من النص مفقودٌ؛ فلقد بدأ انجتهم عملية الإنتاج ب "١‏ مليار وحدةء 
وفي نهاية العملية لم يزل إدينا نفس ال 7١‏ مليار وحدة! أي أن اتجقع هنا لم يستفد من عملية الإنتاج على 
الإطلاق» فام يحقق أي قطاع من قطاعات الهيكل أي ربجء بل ولرما خسر التجقع طاقة إنتاجية قامة»ء وأهدر 
ثروة اجتاعية» وبدد موارد حمة. وأقصى ما أمكن تحقيقه. اجتاعيّاء في المثل أعلاه هو تداول ال ٠١‏ مليار 
وحدة بين أعضاء انجقع منتجين ومستبلكين» بائعين ومشترين. فالعالء في القطاعات الثلاثة» سيشترون ب 8 

مليارات السلع والخدمات الي أنتجتها القطاعات الثلاثة. وبذلك هم يعيدون قهة قوة عملهم إلى الرأسماليين الذي 
اشتروا منهم السلع والخدمات. كما سوف يشتري الرأسماليون ب ١١‏ مليارًا باقي 3 واخريات وقيا "١‏ 

مليارا. أي أن النقود "٠‏ مليارا - السلع "١‏ ملياراً. اججقع إذَاء وكا دكرناء لم يستفد أي شيء. بل مثل هذه 
الطريقة قد تؤدي إلى إفقاره وليس وه؛ فعدد السكان يتزايد وكنية الساع والنقود والرأسمال ثابتة! ولا يتم تحقيق 
أي ري! وإن أمكن تحقيق أزمة. وكا افترضنا أن المثل بخص اقتصاد مجقع ماء فمكننا أن تفترض أن المثل 
يصدق على اقتصاد العالم ا فهو يبدأ السنة الإنتاجية بعدد معين من وحدات الرأسهال» وفي نباية السنة 
يحد بين يديه نفس الكم من الوحدات! فلا أرباح» ولا تراىء ولا تجديد إنتاج اجتاعي...! ل فكيف يكن إِذَا 
حل هذه المشكلة على صعيد امجتمعات الحليّة أو على الصعيد العالمي؟ 


رم ا سو ير لد الل لاك رع رم ري 
وللعال. حسئاء فلنساير أصدقاعناء للش بد كروي الهيكل إلى مستوى القطاعات متخذين من 
القطاع الصناعي حقلا للتحليل ولنفترض أن امجقع, في لحظة تاريخية معينة» وفي إطار ظروف اجتاعية 
محددة,. بدأ عملية الإنتاج عل فسروى إنتاج وسائل الإنتاجء ومستوى إنتاج مواد الاستبلاكء على النحو 
نه 


8 إنتاج وسائل الإنتاج: (بالمليار وحدة» وبافتراض أن القمة الزائدة )96٠٠١‏ 
الراال: تام 2 2 ارات وحدة 

المنتوج السلعي: 7 ث + ١‏ م - 4 مليارات وحدة في هيئة وسائل إنتاج. 
8 إنتاج مواد الاستهلاك: (بالمليار وحدة» وبافتراض أن القهمة الزائدة )96٠٠١‏ 
الرأسيال: 4 ث + ؟ م - " مليارات وحدة. 

المنتوج السلعي: ث + ؟ م - 5 مليارات وحدة في هيئة مواد استبلاك. 


فلنفترض الآن أن الرأسماليين المنتجين لوسائل الإنتاج قرروا أن يديعوا سلعتهم بأغلى بماكلفهم إنتاجما بمقدار 
٠٠‏ مليون وحدة. ولكنء هذا الافتراض يعني أن الرأسماليين الذين ربجو اليوم 5٠٠‏ مليون وحدة سيلتزمون 
عدا برد ما ركوه؛ فرأساليو فرع مواد الاستبلاك الذين دفعوا لتوهم 0٠١‏ مليون وحدة لرأسمالبي فرع وسائل 
الإنتاجء سوف يرفعون بدورهم من سلعتهم؛ بائعين إياها بأغلى ما كلفهم إنتاهما على الأقل بمقدار 5٠١‏ مليون 
وحدة من أجل استرداد ما سلبه منهم رأسماليو فرع وسائل الإنتاج. رأسماليو فرع مواد الاستبلاك إذأ لم يربحوا 
شيئًا. بل ولسوف يخسرء في نهاية المطافء جميع الرأسماليين؛ لأن اأذين باعوا اليوم بأزيد من تكلفة الإنتاج 
علهم غدَا أن يردوا ما أخذوهء ولكنهم لن يستطيعوا ذلك؛ لأنهم يحتاجون إلى إبراد كي يعدشوا. وبالتالي؛ فا 
أخذوها من منتجي مواد الاستبلاك ميج حينا قبضوها أنفقواء في فرعهمء جزء منها على استهلاكهم 
الشخصي» وليكن ١66‏ مليون وحدة ستخصص للاستبلاك, و يعد معهم إلا الباقي منبا وقدره 6" مليون 
المصرفي. ولأنهم لن يعوضوا خسائرهم أبدًا؛ فسوف يتآكل رصيد الاحتياط, كما سيتعرض القطاع المصرفي 
الذي يقوم بإقراضهم لخسائر نتيجة صفقات لم يكن طرفًا فيها. والنتيجة» المزيد من الخسائر! أي خلق الأزمة 
وتعميقها. 


أما لو باع الرأسماليون سلعهم إلى العال (ولأنه من المستحيل أن ينفق المال ما هو أكبر من الأجر 
المدفوع لهم) فليس أمام الرأسماليين منتجي وسائل الإنتاج إلا طريقة عبثية وحيدة» هي أن يعطوا للعال مليار 
وحدة» كأجورء وحينا يشتري منهم العال سلعهم لا يعطوهم سلعًا تساوي مليار وحدة» إنما 7٠١‏ مليون وحدة 
لخسب! يدفع الرأسماليون إِذَا للعال مليار وحدة كأجورء ثم يأخذون منهم هذه المليار وحدة ليعطوهم بالمقابل 
سلعًا قهتها 7٠١‏ مليون وحدة فقط! لا ريب في أن الرأسماليين على هذا النحو يفعلون آمرًا غريبًا؛ أنهم» 


يقومون بتسليف رأسمالهم النقدي بقجة أكبر مما يلزم لتداول رأسمالهم المتغير! وتلك طريقة كما يقول ماركس - 


المشكلة إِذاء على الصعيد الاجتاعي» م تحل ببيع السلعة بأغلى من تكلفة إنتاجحماء كما ظن رأسماليو فرع 
وسائل الإنتاج دبل عقت الس كر را صبح انجتقع في طريقه إلى الانبيار من خلال أزمة مزمنة. بالتأكد 
لأسن ١‏ محل كا اشن ادم محاولًا الاهتداء إلى حل آخر غير بيع السلع بأغلى من 
كلفة إنتاجحما. وأثناء ما هو منبمك في التفكير؛ يجد الحل أخيرًا! يحده في قوة العمل. يجده في القدرة على العمل. 
فلأن الرأسمالي لا يستطيع» وكيا علمنا من محاضراتنا السابقة» أن يغير من ثمة الأدوات أ أو المواد؛ فهو يشترهم 
هتهم ويدفع بهم إلى حقل الإنتاج دون أن #مكن من اعتصار قهة أكبر من قهتهم. إذ سوف تخرج الآلات 
والموادء محاسيّاء في نهاية عملية الإنتاجء متجسدة في المنتوجء بنفس القبمة لني تخلكاها فون أن سل من 
]1 وبالتالي أن يحقق أي ريم. . فليس أمامه سوى النظر إلى هذه السلعة الي يبيعها العمال» أي القدرة على 
العمل ٠‏ فهي السلعة الوحيدة التي ثنتج قهة أكبر مما يدفع لهاء ٠‏ فيدفع لها أجرًا معيئًا ويأخذ منها عملا يفوق هذا 
الأجر! وذلك وفمًا المخطط أدناه الذي يتكون كذلك من فرعي إنتاج وسائل الإنتاج ومواد الاستهلاك: 


- فرع إنتاج وسائل الإنتاج (بالمليار وحدة» وبافتراض أن القمة الزائدة )96٠٠١‏ 
الرفال: ات 15م 2 2 ارات حدم 
المنتوج السلعي: ” ث + ١‏ م + ١‏ فى ز - ه مليارات وحدة في هيئة وسائل إنتاج. 


- فرع إنتاج مواد الاستبلاك (بالمليار وحدة» وبافتراض أن القمة الزائدة )96١٠٠١‏ 
الرأسمال: ؟ ث + ؟ م - 5 مليارات وحدة. 


المنتوج السلعي: 4 ث + 5م + " قز - 8 مليارات وحدة في هيئة مواد استبلاك. 


الرأسماللي المنتج لوسائل الإنتاج يبدأ إذًا عملية الإنتاج ب ” مليارات وحدة رأسمال ثابتء ومليار وحدة 
رأسهال متغيرء ويعتصر من قوة العمل مليار وحدة تمة زائدة» ليجد بين يديه» بعد الإنتاج وقبل البيع» لا > 
مليارات وحدة التي نئل قجة الرأسهال» بل يجد ه مليارات وحدة. وما فعله الرأسمالي المنتج لوسائل الإنتاج» 
سوف يفعله الرأسمالي المنتج لمواد الاستهلاك؛ كي يجد بين يديهء لا ” مليارات وحدة, والتّي تمثل قهة 
الرأسمال» بل يجد ‏ مليارات وحدة. وبالتاللي يقوم القطاع الصناعي بتجديد إنتاجه بفضل القمة الزائدة الي تم 
استخلاصها من قوة العمل. علينا الآن إِذَّاء على صعيد الهيكل الاقتصاديء, إعادة صوغ المثل كي يتوافق مع 
الحل ادي توصل إليه صديقنا الرأسمالي؛ فنفترض أن الجتمع, يدخل العملية الإنتاجية ب ٠١‏ مليار وحدة من 
النقد موزعة على مستوى الهيكل الاقتصادي بواقع ٠١‏ مليارات وحدة لكل قطاع؛ ويتم توزيع هذه المليارات 
العشرة» في كل قطاع على النحو الآتي: 4 مليارات وحدة لشراء الرأسمال المتغيرء و5 مليارات للرأسمال الثابت 
توزع على النحو التاللي: ” مليارات وحدة لشراء الرأسمال الأساسي» و" مليارات وحدة لشراء الرأسمال الدائرء 
على أن يأخذ لرأسالي من العامل قهة تفوق ما أعطاه إياها كأجر. ومثلا رأينا أن فرعي الإنتاج في قطاع 
الصناعة يستاأئران بقهمة زائدة مقدارها " مليارات وحدة. فلنفترض كذلك أن قطاع الزراعة وقطاع الخدمات 
ل زائدة مقدارها " مليارات وحدة في كل قطاع: 


قطاع الزراعة: 5 م + 17+ ”د + ” ق ز - 1١‏ ملياراً 
قطاع الصناعة: 5 م + 17 + "د + ” ق ز- 1١‏ ملياراً 
قطاع الخدمات: ؟ م + 17 + ”د + ” ق ز - 1١‏ ملياراً 


وفمًا لمثلنا أعلاه زادت القجة اجتاعيّاء لأن اتجقع بدأ ب ٠١‏ مليار وحدةء وفي نهاية الفترة الإنتاجية صار 
إديه 75 مليار وحدة. أي أن الجتقع حقق» في اللحظة التي اتصلت فيها قوة العمل بوسائل الإنتاج 4 مليارات 
وحدة قهة زائدة. وبالتالي يمكن المجتم الآن أن يقوم بتجديد إنتاجه بعدما تحققت الأرباح على الصعيد 
الاجتاعي ببيع السلعة بقهتهاء لا بأعلى من قهمتهاء ولا بأغلى مما تكلف إنتاجتما. 


اَي يجب أن ننشغل بهء بخاصة نحن أبناء الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي» هو الاتجاه 
الي شوف تسلكه هذه الوعدات الي رادت عل الصعيد الاجداعي» أي: أبن ستذهب 5١‏ ملبارات 
وحدة» الزائدة» الي حقتها العمل الاجتقاعي ؟ وفنا لفرضيتنا؛ لن يعاد ضين القهة الزائدة في عروق امجقع انتج 
لهاء إنما ستتسرب إلى خارجه من أجل شراء السلع والخدمات التي تننج في الأجزاء المتقدمة من النظام 
الرأسمالي العالمي» وتتوقف عليها عملية تجديد الإنتاج الاجتاعي في الأجزاء المتخلفة. ولسوف نال هذا الطرح 
لاحمًا بالتفصيل في محاضرات قادمة. ولننتقل الآن إلى الطرح الآدائي لمعدّل القجة الزائدة. 


ثانياً: الطرح الآأدائي 


القانون الَنِي كشف عنه ريكاردوء ابتداء من انحلا القمة» الي يضينها العال» إلى ريح وأجرء واعتد به 
ماركسء بعد إعادة صياغته وفنا لمصطلحاته. بافتراض: تغيّر الإنتاجية مع ثبات مقدار كل من: يوم العمل» 


"ان القهة الزائدة (التي تعجسدء بعد دفع الأجر للعال» في الرخ الني يستأثر به الرأسمالي م.ع.ز) وقهة قوة العمل (التي تتحدد بقمة وسائل المعبشة الضرورية» 
وتتجسد في شكل محوّرء يخني تقسيم يوم العمل إلى قسم ضروري وقسم زائدء هو الأجر م.عز) تتغيران في اتجاهين متعاكسين. فتغير الإنتاجية» أي 
ارتفاعها أو انخفاضها يود تغيراً معاكسا له في قهة قوة العملء وتغيراً طرديا في القجة الزائدة. إن القهة المنتجة من جديد في يوم عمل مؤلف من 
١‏ ساعة, هي مقدار ثابتء وليكن 5 جنهات مثلا. إن هذا المقدار الثابت هساوي مقدار الْقهمة الزائدة زائداً قجة قوة العملء والقهمة الأخيرة 
يعوض عنها العامل بما يعادلها... ومن ثم فإن قهة قوة العمل لا ترتفع من "' جنهات إلى > جنبهات» ما لم تنخفض القهة الزائدة من ' جنهات 
إلى جنيين» وبالعكس.... وبالتاللي ففي ظل هذه الشروط لا يمكن أن يطرأ تبدل على المقدار المطلق لكل من قهة قوة العمل والقهة الزائدة 
ما لم يطرأ تبدل متزامن على مقداريها النسبيين. إذ يستحيل أن يرتفعا معاً أو مهبطا معاً... إن ارتفاع إنتاجية العمل يواد هبوطاً في قهة قوة 
العمل وارتفاءا في القمة الزائدةء في حين أن انخفاض هذه الإنتاجية يولدء بالعكسء ارتفاعا في قمة قوة العملء وهبوطاً في القمة الزائدة". (رأس 
المال» الكتاب الأول» الفصل الخامس عشر). 


والقانون» على هذا النحوء إنما يتضمن مستويين من التحليل: 
- المستوى الأول: ينشغل بالتغيّر المطلق في القهمة الزائدة وقهة قوة العمل. نتوج قدره ١1‏ وحدة يتم توزيعه 
بين قوة العمل (الأجر) والقمة الزائدة (الريخ). وبالتالي؛ ليغا يزيد أحد الحدّين؛ ينخفض الحد الآخر(مطلقًا/ فإذا 


كان تصيب العامل:١١‏ وحدات: فشيكون نصيب الرأسمالي ١١‏ وحدة. وعندما يصبح نصيب العامل 6 ١‏ وحدة» 


- أما المستوى الثاني من التحليل: فينشغل» وفتًا للاتجاه العام في تحليل ريكاردوء بالتغير النسبي في قهة قوة 
العمل والقممة الزائدة. فرأسهال يتكونء على سبيل المثال» من (5 ث + 4 م) يدر منتوججا قدره ٠‏ وحدة» يخرج 
منه اد ميثء ٠١‏ وحدات من دائرة التداول» ويوزع ال ؟؟ وحدة كلآتي: ؛ وحدات أجر (الشكل 
الحوّر لقهة ومن قوة العمل)ء و" وحدات لصيانة الرأسهال الأساسي 127ب الراك ١١7‏ رده شجة رائرة 
وحينا يعر الفن الإنتاجي الجديد يحدث التغيرٌ في تكوين الرأسمال إلى (8 ث + ١‏ م)» وبالتالي سوف تُورّع 

ال وحدة» كالاني: ؟ وحدة للأجرء وه وحدات أصيانة الرأسمال الأساسي وتجديد الموادء و١١‏ وحدة 
5 ولكن لسر ام 40 15 إلى 151571 معده أن معدل اقهة قرة العمل حفط بالنريية القية 
الزائدة» من 9077 تقريئًا إلى 90117 تقريًا. ولنلاحظ: 


ل اله ة بالنسبة للرأسمال الكلي» بيد أنه تغير بالنسبة لقهة 
قوة العمل؛ إذ ارتفع معدّل | لقهة الزائدة من 006 لل" 001 
يكن من المدن 0 لقجة الزائدة (؟1 وحدة)» مع انخفاض قة قوة العمل» من 6 


حدات إلى وحدتين: إلا برفع كرا لقهة الزائدة من إلى .905٠٠‏ 


؟- ولو افترضناء مع التطور التقني» ات معدل اك لقمة الزائدة» وليكن عدل »+ شرف كل شدل الرخ 
000 تل شال ادمع سل اي او شرن 
نفس القيمة الزائدة وقدرها ١١‏ وحدةء وذلك بتقليص العمل الضروري بأساليب تتيح إنتاج معادل قهة قوة 


العمل بأقل طاقة ضرورية اجتاعيًا. 
الحالة المعدّل ث ققععه قز 
4 
الوق |0 ع د 
الثانية (بافتراض ثبات المعدّل وانخفاض ى ق ع) | 1 1 5 
الثالثة (بافتراض ارتفاع المعدّل وانخفاض ق ق ع) 0 9 ١‏ 1 
0 الاستقرار في رفع المعدّل) | 4 ١‏ ا 
الخامسة (بافتراض ا نخفاض ادال مع ارتفاع ق قع) 8 ١١ 3 ١‏ 
السادسة (بافتراض الاسقرار في انخفاض المعدّل) |5 | 5 1 
0 التطور التقغي» 00 ثبات 3 إثتا الف لقجة الزائدة» 3 يودي من كاف الا الى أل “نخفاض 


جة السلع» ولنضرب المثل 


فوفمًا للجدول أعلاه: بعد دخول الفن الإنتاججي الجديدء في الخالة الثانية مثلاء تمكن العمال من إنتاج معادل 
أجرهم بطاقة ضرورية اجتاعية أقلء وبالتالي» مع افتراض ثبات معدّل إنتاح القهمة الزائدة» انخفضت القمة من 
5١‏ وحدة إلى ١١5‏ وحدة. ومع الاسقرار في تطوير عملية الإنتاج باستحداث التقنيات الجديدة؛ سوف 
نسهر فهة السلع ف الانخفاض كي صل 5 في الحالة الرابعة» إلى ٠١5‏ وحدة» بعدما كانت ٠‏ وحلدة في 
الحالة الثالثة. 


وبناءً عليه: 


-١‏ بشرط ثبات معدّل إنتاج القجة الزائدة؛ كلّ) ارتفعت الإنتاجية كلما انخفضت قهة الساع. وبالعكس؛ أي كلما 
نخفضت الإنتاجية كلما ارتفعت قهة السلع. 


؟ إذا كانت قهة السلع تنناسب عكسيًا مع إنتاجية العمل وينطبق ذلك على قهة قوة العمل كذلك لأنها 
تتحدد بقيم السلع؛ فإن القمة الزائدة النسبية» على العكسء تتناسب طرديًا مع إنتاجية العمل. فهي ترتفع مع 
ارتفاع الإنتاجية وتببط مع هبوطها. 


؟- يبرز التناقض بين رغبة الرأسمالي في اعتصار أكبر ثهة حكنة من الال وبين الصراع بين الرأسمالين أنفسهم 
أجل لصيل الي نخد اقيم مقر لت يلووت نض نهدا نر الكل يم قد 
و لناقا تدرا عا اين 


4 وي تنخفض قهة قوة العمل يجب أن يشمل ارتفاع الإنتاجية فروع الصناع الَّتي تحدد منتجاتها قهمة قوة 
العمل. واذلك» فإن ارتفاع الإنتاجية في فروع الإنتاج الَِي لا تقدم لا وسائل المعيشة الضرورية ولا وسائل 
الإنتاج اللازمة لصنعها؛ يقي قهة قوة العمل دون أي تغير. 


ه وبالتالي» فإن تخفيض شمة السلعة لا يؤدي إلى تخفيض ثمة قوة العمل إلا بقدر ما تسهم به هذه السلعة في 
تجديد إنتاج قوة العمل. 


ثالث نظريات الاقتصاد السياسي ف التوزيع 
أ: آدم سميث 


تبحل القهة الزائدة (أي القجة التي يضينها العال إلى المواد) عند ميث إلى: أجر يدفع للعامل» وريم 
يستحوذ عليه الرأسمالي» وريع يُسدد للالك العقاري. بفضل التهمة الزائدة الي خلقها العمل تكن الرأسمالي إذاً 
من: دفع الأجور والريع وجني الري. كتب سمميث: "أن القهة التي يضيفها اعمال إلى المواد تنحل إلى جزئين؛ الأول يدفع كأ جور 
لهم» والثاني هو الريم لرب العمل لقاء مجمل الرأسيال الذي دفعه للمواد والأجور... في ثمن القمح» قسم يؤدى ريع مالك الأرض» وقسم أجور 
العمال... والقسم الثالث ري المزارع. وتبدو هذه الأقسام الثلاثة بمشابة المكونات المباشرة أو النهائية لكامل تمن القمح.... إن الثمن الكلي... ينحل 
إلى الأقسام الثلاثة... أن من أي سلع في كل مقع ينحل إلى جزء أو آآخر أو جميع هذه الأجزاء الثلاثة... العمال في الزراعة بالإضافة إلى 


تجديد إنتاج قمة تساوي استهلا كيم الخاص أو تساوي الرأسمال الذي يستخدممء يقومون بتجديد رأسمال المزارع وربحه وريع المالك العقاني 
بصور: ة منتظمة". 


ولا يذكر سميث مواد العمل وأدوات العمل إلا على صعيد تحليل عملية الإنتاحج لحسبء لا توزيع الدخول؛ 
فهو يشيرء حين انشغاله بتحليل الإنتاج» إلى أن هناك جزء رابعاء إلى جانب الأجر والريح والريع» يتعين 
إضافته لدفع من المواد. بيد أن هذا الجزء الرابع» حين تحليل توزيع الدخولء لا وجود له؛ لأن من الآأدوات 
والمواد نفسه سوف ينحل أديه إلى الدخول الثلاثةء فسميث يقول:" وربما ذهب البعض إلى القول بأن ثة قسمآ رابعاً يتعين 
وجوده كي يجدد المزارع رأسماله ويعوض ما استهلك من دوابه وأدوات الزراعة» ولكن يتعين أن نأخذ في اعتبارنا أن من أية أداة من أدوات 
الزراعة... هو نفسه مكون من الأقسام الدلاثة نفسها". 

فطان للتوزيع إذ عند آدم سعيثء لا نط واحد. الأول يتحدد بتوزيع الدخول (الأجرء والريخء والريع)» 
والثاني يتحدد بتوزيع قوى الإنتاج (العملء والرأسمال» والأرضء والمواد والآدوات). وهو ما يدفعنا لتحليل 
العلاقة بين الفطين في محاولة للكشف عن تصور سميث لا في التوزيع لحسبء بلء وبالتالي» في تجديد 
الإنتاج الاجتاعي: فلنفترض أن الرأسمالي بدأ عملية الإنتاج بمجموع قهة ٠١‏ وحدات» أفق ات 
أشراء لقوة العمل » و١‏ وخدة المواده و1 وؤخدة للآلات و ١‏ وحدة كار الأرض: ولشارض كذلك أن تمه 
الناتج. الكلي تساوي الآتي: ٠١‏ وحدات (قهة الرأسمال) + 7١‏ وحدة (قهة أضافها العمال إلى المواد)؛ فإن اأذني 
يُلقّى في حقل التوزيعء وفقا المذهب سعيثء هذه ال 7١‏ وحدة؛ لأا (القهة التي يضيفها العال إلى المواد)» 
وهي الي تنحل عنده إلى أجر وري وريع على صعيد القن الطبيعي» ونحن هنا نواجه بافتراضين: 


الأول: أن آدم سعيث يخرج ال ٠١‏ وحدات "المسلّفة" من حقل التداول وبردها للرأسمالي كرأسهال مسلف؛ كي 
يحولها إلى كنزء ويجعل ٠١‏ وحدات من القهمة المنقجة حديثاً تحل محلها في حقل الإنتاج كأجور 4 وحدات» و1 
وحدات تكاليف صيانة الرأسمال الأساسي وما تم استخدامه من الرأسمال الدائر (بوجه عام: قمة ما استخدم 
من وسائل إنتاج معمرة وجارية» مع الأخذ في الاعتبار دفع الريع)؛ أما الباقي وقدره ؟١وحدةء‏ فسيكون من 
نصيب الرأسماللي كر وهكذا يتم الاكتناز في كل الدورات يإخراج أحد أجزاء الرأسهال من حقل التداول. 


أما الاختراض الثاني فهو: أن سعيث يرى أن القمة المنكجة مجدداً تستخدم في تشغيل عالة جديدة» أي تستخدم 
في تجديد الإنتاج على نطاق متسعء ومن ثم تنحل القهمة التي يضيفها العمال» في إنتاج سابقء إلى أجور العال 
الجدد. ونحن من جانبنا ثرح الفرضية الأولى؛ لتساوقها مع ججمل البناء النظري لآدم سميث» وبصفة خاص 
تصوره للادخار بقصد الترآم الرأسمالي والفو المطرد. مع الأخذ في الاعتبار أن الفرضية الثانية تمدنا بفكرة براقة, 
لم تكن لتمر على ماركس حين دراسته لتجديد الإنتاج الموسع. 
ب: دافيد ريكاردو 

يعتئق ريكاردو نفس نظرية سميث في التوزيع» لكنه يستبعد الريع؛ فالقهة الي يخلتها العمل تنحل إديه إلى 
رع العمل الختزن» وأجر العمل الحي» فيقول ريكاردو:"'ينقسم كامل قهة السلعة إلى جزأين فقط: واحد يشكل أرباح 
الرأسمالء والآخر أجور للعال". ولكي نفهم حقيقة استبعاد الريع» يجب أن نعي أن ريكاردوء حينا أراد الكشف عن 
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القوانين الحاككة للريع»كان يقصد بالريع التعويض اندي يدفع لمالك الأرض مقابل استخدام قوى الأرض الأصلية 
ا 0 وهو على هذا النحو لا يقصد الريع المطلق الذي يحصل عليه مالك 
الأرض بغض النظر عن الخصوبة أو الموقع» وإنما يقصد الريع الفرقي» وهو الريع» الإضافيء اأذي يحصل عليه 
مالك الأرض لآن أرضه تمتع بميزة نسبية عن الأراضي الأخرى. ريكاردو في الواقع يفترض أن لا وجود لآأي ربع 
غير الريع الفرقي. 


فلو افترضنا وجود أربع قطع من الأرض: ()؛ و(ب)» و(ج)» و(د)» تزرع قحا على سبيل المثال» ولكها 

ص في الخصوبة إذ تعد القطعة (أ) الأعلى خصوبة» وتعد القطعة (د) الأدن خصوبة. ٠‏ وجميع القطع 00 نفس 
من القمحء اوليك 181 إردياء ولكن كلا ات خصوبة الأرض كلا تم الاستعانة بوحدات أكبر 3 

0 فالأرض () تحتاج إلى 5 وحدات من العمل» والأرض (ب) تحتاج إلى ٠١‏ وحدات عملء والأرض (ج) 
تحتاج إلى ١5‏ وحدة عمل أما الأرض (د). وه الأقل خصوبة: فتحتاج إلى ٠١‏ وحدة عمل. وبالتالي لن ثباع 
كية القمح وفمًا لكنية العمل الضروري المبذول في الأرض () أو (ب)» أو (ج)» إما طبًا لكمية العمل المبذول 
في أقل الأراضي خصوبة» وهي قطعة الأرض (د) الَّتِي تستبلك ٠١‏ وحدة عمل. وعليهء وبافتراض أن كل وحدة 
من وحدات العمل تحصل على وحدة واحدة من النقود كأجرء فسيكون من فح القطعة (1) 5 وحدات. ومن 
قح القطعة (ب) ٠١‏ وحدات. وثمن قح القطعة (ج) ١١‏ وحدة. أما من قح القطعة (د) فسيكون ٠١‏ وحدة. 
ولآن القن لا بد وأن يكون واحدًا في السوق» فسوف يبيع المميع قفحهم بالمُن أي يُباع به قح الأرض (د)» 
وهو ٠١‏ وحدة. وحينئذ سيحصل مالك الأرض () على ١١‏ وحدة كريع فرقي» ويحصل مالك الأرض (ب) على 
٠‏ وحدات» كريع فرقي» ويحصل مالك الأرض (ج) على 5 وحداتء كريع فرقي» أما صاحب الأرض (د) فلا 
يحصل على أي ريع فرقي. وعلى هذا النحو ينقسم كامل تهة السلعة» عند ريكاردوء إلى قسمين لحسب أحده| 
بشكل أرباح الرأسمال والآخر أجور العمال. أما الريع الفرقي فسوف يقوم المزارع بنقل عبئه إلى المستهلك. الريع 
اي ا موس ا وه 
فزارع الأرض () على سبيل المثال» وبرأسمال مكون من 5 وحدات أنج 55١‏ إردا من القبحء ول 
سواها. وعند بيع القمحج سوف يقوم المزارع بإضافة الريع الفرقي وقدره 0 وحدة إلى من المنتوج اأذي ١‏ 0 
سوى 5 وحدات لخسب. هذه الإضافة يتحملها المستهلك ويحصل علبها المالك العقاري. ون القمح على هذا 
النحوء لا ينتظم لدى ريكاردو بكنية العمل المبذول في الأرض () ولا بالعمل بالمبذول في الأرض (ب) أو في 
الأرض (ج) وإنها يننظم بكبية العمل المبذول في الأرض الأخيرة» الحدّية» أي الأرض (د) التي لا يُدفم لها أي ريع 
فرق. 
ج: كارل ماركس 


القجة الزائدة التي يخلتها المال تنحل في مذهب ماركس إلى: رع وفقاً لمعدّل الريح الوسطيء وفائدة» 
وريع» وضرائب.... إل: فلقد كتب ماركس:" إن القمة الزائدة لا تكلف الرأسمالي شينا... ويإمكانه أن يستهلكها كلها كأيرادء مال 
يضطر إلى التنازل عن جزء منها لشركاء آخرين مثل الريع العقاري لليالك العقاري. وتؤلف لفيا ده الحالة إيراداً لطرف ثالث 
كهذا... أن القهة الزائدة تنقسم إلى... الفائدة الحسوبة على الرأسمال» والريع العقاري» والضرائب..." 


وما ينشغل ماركس بالتأهّد عليه هو نفي حصول العامل على نصيب في القهة التي خلتها؛ فالعامل بعد أن 
ينتج معادل قهمة قوة عمله ينتج قهمة زائدة يستحوذ علها الرأسمالي. وهذا التصور يغاير» كما رأيناء تصور 
الكلاسيك الَّذبن رأوا أن القمة الي يضيفها العمال إنما تدحل إلى أجور وأرباح. ول يكن لماركس الوصول إلى 
هذه النظرية في التوزيع إلا باستبعاد فكرة (الاكتناز) انطلق منها أسلافه. فلو افترضنا أن الرأسمالي بدأ 
عملية الإنتاج ب ٠١‏ وحداتء ‏ منها لشراء قوة العمل» و5 لشراء وسائل 0 ٠‏ وفي نباية عملية الإنتاج وجد 
ديه 48 وحدةء أي 2 حقق 7٠١‏ وحدة قهة زائدة, فالكلاسيك» وقاارانا ٠‏ سوف بورعون القجة الزائدة» 
والتي قدرها وحدة» إلى أجور م أما ماركسء ولخلو 9 إديه من فكرة الرأسمال المسلّف 
بالمعني الذي يقصده الاقتصاد السياسي الكلاسيكي, وهو المعنى القائم على فكرة الككتنازء فسوف يعيد توزيع 
النتوج الإجالي» أني ال 4٠‏ وحدة على النحو التالي: 4 لقوة العمل (كأجور)ء و” لوسائل الإنتاج» أما الباقي» 
أي ال ٠٠١‏ وحدةء فسوف يستحوذ عليه الرأسمالي ويحصل منه على الريح» ويدفع منه الفائدة والريع. وفي يجرى 
الحياة اليومية يختفي» لدى النظرية الرسعية, الريع كقهة زائدة. يزول الريم الذي يز نمط الإنتاج الرأسمالي. فبا 
أن الفائدة تتجلى بوصفها المنتوج الخاص المميز للرأسهال» ويتجلى رع صاحب المشروعء في تضاد مع الفائدة» 
بمثابة أجور مستقلة عن 00 فإن الصيغة [رأسمال/ رخ (ري صاحب المشروع + الفائدة)» الأرض/ ريع» 
العمل/ أجر] تختزل إلى الصيغة [رأسمال/ الفائدة, الأرض/ ريع» العمل/ أجر]ء في هذه الصيغة» كا يقول 
مركن روك الرخ بسلام". فا أن يحري تثبيت لحظة التحديد الاجتاعي الخاص للرأسمال بوصفه ملكية تقسم 
بخاصية المنة على عمل الآخرين» وما أن تظهر الفائدة بالتلمي كجزء من القهمة الزائدة التي بخلقها الرأسمال» فإن 
الجزء الآخر من القبمة الزائدة أي ريج صاحب المشروعء يظهرء بالضرورة» وكأنه لا ينبع من الرأسمال 
كرأسمال» بل ينبع من عملية الإنتاج بمعزل عن تحديدها الاجتاعي الخاصء الذي سبق أن أكتسبء في تعبير 
فائدة الرأسهال» أسلوب وجوده الخاصء» ولذا فإن الرأسمالي الصناعي يظهرء في ايده عن امالك الراشال+ لا 
رأسمال ناشطء بل كوظف مستقل عن الرأسمال. يظهر بمثابة عامل. بل بمثابة عامل مأجور! 


والرأسمالي» اأني حصل على القجة الزائدة» يدفع الفائدة من هذه القمة الزائدة وفقا لمشاركة الرأسمال 
المقترض بنصيب في دورة الرأسمال الكلي. ينا يقوم الرأسمالي المللي بإقراض الرأسمالي الصناعي» فإن كتمة 
الرأسمال النقدي المقترض تندمج في كتلة الرأسهال الصناعي؛ كي يكونا معًا كتلة الرأسمال الكلي الناشط في فرع 
الإنتاج» وحين توزيع الرخ يحصل الرأسمال الناشطء وفتًا لقانون القعجة. على نصيبه من الكثلة الكلية للريم 
ا ا سي يا 0 ار كيم يدع العائدة حهكا من هذا ترم 
فلنفترض أن رأسلا يتكون من ٠٠١‏ وحدة» منها 0٠‏ مقترضة» ولنفترض أيضأ أن معدّل الرخ 96٠١‏ ومعدّل 
الفائدة 905 خينئذ سوف يحصل مالك الرأسمال النقدي على ” وحدات» والرأسمالي الصناعي على ١1‏ وحدة, 
وذلك من القجة الزائدة الي تحققت من خلال دورة الرأسمال الكلي على الصعيد الاجتاعي 


ويعالج ماركس الريع ابتداءة من افتراضه أن الزراعة شأنها شأن الصناعة خاضعة لغط الإنتاج الرأسماللي» 
فالمزارع ينمج القمح. مثلما ينتج الرأسمال والعمل المأجور النسيج أو الآلات. والريع أي يدفعه الرأسمالي/ المزارع 
إل مالك الأرض ا يستغلها يقائل مع الفائدة اي تدفع إلى مالك الرأسمال النقدي. وبالتاللي سوف يطالب 


ا 


مالك الأرض بنصيب قهة أرضه في دورة الرأسمال الكلي. وهذه القمة تتحدد بصورة عكسية مع ارتفاع 
وانخفاض سعر الفائدة؛ فلو ا نخفض سعر الفائدة من 905 إلى 2905 فإن الريع العقاري السنوي البالغ ٠٠١‏ جههًا 
سوف هثل الزيادة في قهمة رأسمال يبلغ 50٠٠‏ جنا بدلا من +0٠١‏ جنيّاء وبذلك سيرتفع من قطعة الأرض 
نفسها من 50٠١‏ جنيًا إلى 00٠١‏ جنًا. الواقع أن ماركس يبحث هنا ارتفاع وانخفاض فهة الأرض لا تحديد 
الريعء خالطأء في نفس الوقتء بينه وبين الفائدة. 

والربع» الفرقي» عند ماركس ينشأ وفمًا لفرضيتين أساسيتين: 


الفرضية الأولى: أن الكميات الموضّفة من الرأسمال متغيرةء والكميات المنتجة ثابتة. فلو افترضناء كما افترضنا 
سلفّاء وجود أربع قطع من الأرض: ()» و(ب)» و(ج)» و(د)» توظف كيات مختلفة من الرأسهال» في سبيل 
إنتاج 55١‏ إردبًا من القمح» على حسب خصوبة التربة في كل أرض: 


- فالأرض () توظف (7م + *ث)؛ 
- والأرض (ب) توظف (4م + "ث)؛ 


- والأرض (ج) توظف (5م + ثث)؛ 


- والأرض (د)ء وه الأقل خصوبة» توظف (8م + ١١ث)؛‏ 
ولو افترضنا كذلك أن معدّل القة الزائدة 490٠٠١‏ 


فسوف يباع القمح بقجة قدرها ١‏ وحدة (8م + ؟١ث‏ + 8 ق ز)ء وه القهة الاجتاعية للقمح اأَذَي تنتجه 


وسيقوم الرأسماليون في الأرض () و(ب) و(ج) بليع فحهم ب 18 وحدة؛ ناقلين عبء الريع (أني يتدفق إل 
جيب المالك العقاري). إلى المستباك. وينتظم الريع هنا بالقيمة الاجتاعية في الأرض الأقل خصوية. 


الفرضية الثانية: وهي ثبات كية الرأسمال مع تغير الكبية المنتجة, إذ نظل كية الرأسمال ثابتةء وليكن عند ٠١‏ 
وحدات» في الأرض ()» و(ب)» و(ع) مع تغير غلة الأرض: 


- فالأرض () تنتج 0 ٠‏ إردبًاء 
- والأرض (ب) تذتح ٠٠١‏ إردبا؛ 


م الأرض (ج) فتنتج 5 ٠‏ إردا فقط. 


حينئذ سبحصل الرأسمالي المستهر في الأرض () على رع» لا ريع» فرقي قدره ٠٠١‏ إردبّاء ويحصل الرأسماللي 
من الأرض (ب) على ر» لا ريع» فرقي قدره ٠٠١‏ إردبّاء ولا بحصل الرأسماللي المستثفر في الأرض (ج) على أي 
رع فرقء مع استثثارهء مثل باقي الرأسماليين» بالقجة الزائدة التي ينتجها اعمال الأجراء. هذا الريح الفرق» 
الإضافي» يمكن أن يتحول إلى ريع فرق للالك العقاري» أو للرأسمالي إذا كان هو صاحب الأرض دار فيها؛ 
فسبب حصول الرأسمالي على الريخ الفرقي هو أنه استخدم وسياة إنتاجء هي الأرض الأحصي» اكز ارفاجية. 
أما سبب حصول الالك العقاري على الريع الفرقي فهو عرد املكينه الرض الأكر خصوبة. وينتظم الريع هنا 
أيضًا بالقمة الاجتاعية للمنتوج في الأرض الأقل إنتاجية. 


